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 الملخص:  

المقال جهود الجماعات الترابية في الحد من الانعكاسات السلبية للبيئة على الإنسان، من خلال تحليل دورها في  هذا  يتناول  
ة  مجال حماية البيئة على المستوى المحلي، والوقوف عند أهم الإكراهات التي تعيق نجاعة تدخلها. ويركز على ضعف الموارد البشرية والمالي 

من محدودية في تنفيذ السياسات البيئية. كما يحلل المقال قصور التشريع البيئي، سواء من حيث تقادمه    والتقنية، وما يترتب عن ذلك 
وتشتته أو من حيث ضعف آليات تطبيقه، وϦثير ذلك على فعالية التدبير البيئي الترابي. ويخلص المقال إلى أن تعزيز دور الجماعات  

تحديث الإطار القانوني، وتقوية آليات الحكامة، وϦهيل الموارد، بما يضمن حماية البيئة وتحسين شروط   الترابية في حماية البيئة يقتضي
 .عيش الإنسان في إطار التنمية المستدامة

  الجماعات الترابية، حماية البيئة، الحكامة البيئية المحلية، التشريع البيئي المغربي، التنمية المستدامة وجودة الحياة  :الكلمات المفتاحية 
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Abstract 
This article addresses the efforts of local authorities to mitigate the negative impacts 
of the environment on human beings, by analyzing their role in environmental 
protection at the local level and identifying the main constraints limiting the 
effectiveness of their interventions. It focuses on the shortage of human, financial, 
and technical resources, and the resulting limitations in implementing 
environmental policies. The article also examines the gaps in environmental 
legislation, both in terms of outdated and fragmented texts and weak enforcement 
mechanisms, and their effect on the effectiveness of local environmental 
management. It concludes that strengthening the role of local authorities in 
environmental protection requires updating the legal framework, reinforcing 
governance mechanisms, and enhancing resources, to ensure environmental 
protection and improve human living conditions within the framework of 
sustainable development. 
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 مقدمة:  

اصبحت البيئة اليوم أحد المحددات الاساسية لجودة الحياة وشرطا مركزʮ لتحقيق تنمية متوازنة ومنصفة، بعدما افرزت التحولات  
؛ ولم يعد  1الإنساني الاقتصادية والصناعية المتسارعة اختلالات عميقة في الانظمة البيئية واʬرا سلبية مست مختلف مناحي العيش  

التعامل مع القضاʮ البيئية شاʬ ʭنوʮ او اختيارا ظرفيا؛ بل غدا ضرورة ملحة تفرضها التحدʮت المرتبطة ʪلتلوث واستنزاف الموارد  
 .الطبيعية وتراجع التوازن الايكولوجي وهي تحدʮت تمس بشكل مباشر الامن الصحي والاجتماعي والاقتصادي للمجتمعات

ويحيل مفهوم البيئة في مدلوله الشامل على مجموع العناصر الطبيعية والبيولوجية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية التي يتفاعل  
والترابط  التوازن  من  دقيقة  إطار تحكمه علاقات  đا، ضمن  فيها ويتأثر  ويؤثر  الانسان  بفكرة  2معها  البيئة  ارتبطت حماية  .حيث 

المسؤولية الجماعية، ʪعتبارها شرطا اساسيا لاستمرار الحياة وضمان حقوق الاجيال الحاضرة والمستقبلية، وقد عرف الفكر البيئي  
لى البيئة، واتجاه  تطورا ملحوظا من خلال بروز اتجاهين رئيسيين؛ اتجاه يدعو الى التوفيق بين متطلبات التنمية الاقتصادية والحفاظ ع

اخر تبنته العديد من الدول النامية، اعتبر ان تشديد القيود البيئية قد يشكل عائقا امام تحقيق النمو الاقتصادي وتقليص الفوارق  
 .التنموية 

وفي هذا السياق، لم يكن المغرب بمنأى عن هذه التحولات، حيث انخرط تدريجيا في مسار ترسيخ البعد البيئي ضمن سياساته  
العمومية، مستحضرا خصوصياته الاقتصادية والاجتماعية ومتطلبات التنمية الترابية، وقد تعزز هذا التوجه مع اعتماد دستور سنة  

للبيئة من خلال التنصيص على الحق في العيش في بيئة سليمة، وجعل حمايتها مسؤولية مشتركة  ، الذي أرسى مكانة متقدمة  2011
 .3بين الدولة والجماعات الترابية وʪقي الفاعلين، بما ينسجم مع مبادئ التنمية المستدامة 

 
ــزام،  1 ــو عـــ ــد أبـــ ــريم أحمـــ ــد الكـــ ــدون عبـــ ـــــل مشــــــاريع التنميــــــة المحليــــــة المســــــتدامة: دراســــــة حالــــــة بلديــــــة  دورخلـــ البلــــــدʮت في حمايــــــة البيئــــــة في ظـ

  .198، ص2022، 2والطبيعية، ع ، مجلة العلوم الإنسانية السلط الكبرى
، بمثابــــة ميثــــاق وطــــني للبيئــــة والتنميــــة المســــتدامة، اĐلــــة المغربيــــة لــــلإدارة المحليــــة والتنميــــة 12-99، قــــراءة في قــــانون إطــــار عبـــد الكبــــير يحيــــا 2

  .38، ص 2015، 125العدد 
ــم 3 ــ ــــير شـــــــريف رقـــ ــادر في  1.11.91ظهـــ ــ ــعبان  27صـــ ــتور، 2011( ) يوليـــــــو29( 1432مـــــــن شـــــ ــة  3600) بتنفيـــــــذ نـــــــص الدســـــ ــ الجريـــــــدة الرسميـــ

  .3600) ص 2011) يوليو (30( 1432شعبان  28مكرر الصادرة بتاريخ   5964عدد 
  31الفصل  

ــتفادة المواطنـــــات  ــباب اســـ ــائل المتاحـــــة، لتيســـــير أســـ والمـــــواطنين، علـــــى تعمـــــل الدولـــــة والمؤسســـــات العموميـــــة والجماعـــــات الترابيـــــة، علـــــى تعبئـــــة كـــــل الوســـ
  :قدم المساواة، من الحق في
  العلاج والعناية الصحية

  الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، والتضامن التعاضدي أو المنظم من لدن الدولة؛
  الحصول على تعليم عصري ميسر الولوج وذي جودة؛
  الراسخة؛التنشئة على التشبث ʪلهوية المغربية، والثوابت الوطنية 
  السكن اللائق؛-التكوين المهني والاستفادة من التربية البدنية والفنية؛ 

  الشغل والدعم من طرف السلطات العمومية في البحث عن منصب شغل، أو في التشغيل الذاتي؛-
  ولوج الوظائف العمومية حسب الاستحقاق؛ -

  - الحصول على الماء والعيش في بيئة سليمة؛
  المستدامة.التنمية -
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كما عرف الإطار القانوني المنظم للمجال البيئي ʪلمغرب تطورا تدريجيا، تمثل في سن مجموعة من القوانين التي ēدف الى حماية  
تماد  مختلف مكوʭت البيئة، سواء تعلق الامر ʪلموارد المائية او تدبير النفاʮت او الوقاية من الاضرار البيئية، وقد توج هذا المسار ʪع

ار بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة، شكل مرجعية اساسية لتحديد التزامات مختلف المتدخلين، وترسيخ الحق في  قانون إط 
 .بيئة سليمة كحق اساسي من حقوق الانسان

وتكتسي الجماعات الترابية مكانة محورية في هذا اĐال، ʪعتبارها الفضاء الاقرب لتجليات الاشكالات البيئية، والاكثر قدرة  
على رصدها والتدخل لمعالجتها، وقد عمل المشرع المغربي من خلال القوانين التنظيمية للجماعات الترابية، وخاصة القانون التنظيمي  

المتعلق ʪلجماعات، على توسيع اختصاصاēا البيئية وتعزيز ادوارها في مجال حماية البيئة، في إطار تكريس مبادئ    1113.14رقم  
  .اللامركزية والادارة الترابية الفعالة 

في تسليط الضوء على الدور الذي تضطلع به الجماعات الترابية في مجال حماية البيئة، وبيان مدى قدرēا  تتجلى اهمية هذا المقال  
على تنزيل الاختصاصات المخولة لها قانوʭ، لاسيما في ظل محدودية الدراسات التي تناولت الشأن البيئي من زاوية محلية، رغم ما  

  .ة مستدامة مندمجة يكتسيه هذا المستوى من اهمية في تحقيق تنمي 

ما مدى فاعلية تدخلات الجماعات الترابية في حماية البيئة وضمان  انطلاقا مما سبق، يطرح هذا المقال اشكالية محورية حول؛  
 .التوازن بين التنمية المحلية وصحة الإنسان

الأساس القانوني لاختصاصات الجماعات الترابية في حماية البيئة،  ولهذا الغرض، تم تقسيم هذا المقال الى مبحثين؛ المبحث الاول  
 المبحث الثاني يخصص لتقييم فاعلية الجماعات الترابية في تدبير الشأن البيئي وحماية صحة الإنسان. 

  القانوني لاختصاصات الجماعات الترابية في حماية البيئة  المبحث الأول: الأساس 

  ʮلقضاʪ عتبارها المستوى الإداري الأقرب إلى المواطنين والأكثر درايةʪ ،تلعب الجماعات الترابية دوراً أساسياً في حماية البيئة
  ًʮيصبح ضرور الدور،  هذا  معالجتها. ولتحديد حدود  المحلية وسبل  هذه  البيئية  المنظمة لاختصاصات  القانونية  النصوص  استقراء 

، اللذين يحددان صلاحيات اĐالس ورؤساءها في مجال البيئة.  113.14الجماعات، خاصة الميثاق الجماعي والقانون التنظيمي رقم  
ة وتنظيم الخدمات المحلية ذات  كما يوضح هذان الإطاران القانونيان التزامات الجماعات ومسؤولياēا في الحفاظ على الموارد الطبيعي 

الصلة ʪلبيئة. ويتيح هذا التحليل فهم العلاقة بين الاختصاصات القانونية والإجراءات العملية التي يمكن للجماعات اعتمادها في  
 حماية البيئة. 

  المطلب الأول: اختصاصات اĐلس الجماعي ورئيسه في ظل الميثاق الجماعي

يشكل اĐال البيئي أحد أهم مجالات تدخل الجماعة الترابية في ظل الميثاق الجماعي، نظرا لارتباطه المباشر بحماية الصحة العامة  
هذا الإطار اختصاصات متباينة لكل من اĐلس الجماعي ورئيسه،  وتحقيق التنمية المستدامة على المستوى المحلي، وقد خول المشرع في  

بما يعكس تمييزا بين الوظيفة التقريرية والوظيفة التنفيذية في تدبير الشأن البيئي،  فبينما يضطلع اĐلس الجماعي بوضع التوجهات  
مهمة تنفيذها والسهر على احترام القواعد والضوابط البيئية  واتخاذ المقررات ذات الطابع البيئي( الفقرة الأولى) يتولى رئيس اĐلس  

  داخل النفوذ الترابي للجماعة( الفقرة الثانية). 

 
ـــرهظ  1 ـــم  يــــ ــــادر في  1.15.85شـــــــريف رقــــ ــن رمضـــــــان  20صـــ ـــم 7( 1436مـــــ ـــي رقــــ ــــانون التنظيمــــ ــــذ القـــ ـــو بتنفيـــ ــق  113.14) يوليــــ المتعلـــــ

  .6380) ص عدد 2015) يوليو(23(  1436شوال   6 -) ʪ )5201لجماعات
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 الفقرة الأولى: الصلاحيات البيئية للمجلس الجماعي 

يوليو    22بتاريخ    1.72.184يعتبر اĐلس الجماعي في إطار الميثاق الجماعي المغربي الصادر بموجب الظهير الشريف رقم  
الهيئة الرئيسية المسؤولة عن التدبير المحلي لمختلف القضاʮ المرتبطة ʪلبيئة والصحة العامة، حيث يمنح المشرع اĐالس سلطة    1972

، ويبرز الميثاق بوضوح أن حماية البيئة  1ة الفعلية في حماية البيئة وضمان التنمية المستدامة على المستوى المحلي واسعة تمكنها من المساهم
اليومية التي يمارسها اĐلس، بما يشمل تنظيم الخدمات الجماعية،   ليست مجرد واجب تنظيمي، بل امتداد طبيعي للاختصاصات 

 .المرافق العمومية، والنظافة والصحة العمومية

من الباب الرابع للميثاق الجماعي على أن اĐلس الجماعي مسؤول عن    2فيما يخص الاختصاصات الذاتية، ينص الفصل الأول 
حماية الشواطئ والسواحل، الغاʪت، ضفاف الأĔار، والمواقع الطبيعية ذات القيمة البيئية والثقافية، فضلا عن ضمان جودة المياه،  

طار، كما يتحمل اĐلس مسؤولية مكافحة التلوث  سواء المخصصة للشرب أو للسباحة، وتصريف ومعالجة المياه العادمة ومياه الأم
 

ــع القــــــرن جوديــــــة خليــــــل،  1 ــربي في مطلــــ ــ ــانون المغــ ــا، القــــ ــائل مواجهتهــــ ــة ووســــ ــرينالتحــــــدʮت البيئيــــ ــ ــادي والعشــ ، منشــــــورات كليــــــة العلــــــوم  الحــــ
  .287، ص 54ع  -2017مراكش، سلسلة الندوات والأʮم الدراسية ،  –القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة القاضي عياض 

 : الاختصاصات الذاتية 1الفقرة  2
ــادة  ــانون   - 36المــــــ ــادة بموجــــــــب القــــــ ــذه المــــــ ــيات هــــــ ـــ ــادر  17.08مقتضـــ ــم الصــــــ ـــ ــير الشــــــــريف رقـــ ــذه الظهــــــ  2009الصــــــــادر في  1.08.153بتنفيــــــ

 بتاريخ  5711فبراير اج و عدد   23 2009فبراير   18 1430صفر   22
 تشخيصا يظهر الإمكانيات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للجماعة؛

 الحاجيات ذات الأولوية المحددة بتشاور مع الساكنة والإدارات والفاعلين المعنيين
 الموارد والنفقات التقديرية المتعلقة ʪلسنوات الثلاث الأولى التي تم فيها العمل ʪلمخطط الجماعي للتنمية.

 تحدد مسطرة إعداد مخطط جماعي للتنمية بنص تنظيمي.
 يقوم بجميع الأعمال الكفيلة بتحفيز وإنعاش تنمية الاقتصاد المحلي والتشغيل ولهذه الغاية:  - 2
ــل  - ــذ كـــ ــناعة والصــــــناعة يتخـــ ــة والصـــ ــة في مجـــــالات الفلاحـــ ــدرات الاقتصـــــادية للجماعـــــة، خاصـــ ـــن القـــ ــع مـــ ــاهمة في الرفـــ ــأĔا المســـ ــن شـــ ــتي مـــ ــدابير الـــ التـــ

 التقليدية والسياحة والخدمات ؛
ــة  - ــ ــزات واقامـــ ــ ــة والتجهيـــ ــات التحتيـــــ ــ ــاز البنيـــ ــيما إنجـــــ ــ ــتثمارات الخاصـــــــة، ولاســـ ــــجيع الاســـــ ــاش وتشـــ ــال اللازمـــــــة لإنعـــــ ــ ــاطق للانشـــــــطة يقـــــــوم ʪلأعمـــ ــ منـــ

 الاقتصادية وتحسين ظروف المقاولات ؛
ـــركات التنميــــــة المحليــــــة ذات الفائــــــدة المشــــــتركة بــــــين الجماعــــــات والعمــــــالات والاقــــــاليم والجهــــــات أو المســــــاهمة في راسمالهــــــا  - بيــــــت في شــــــأن إحــــــداث شـــ
 ؛

 الاقتصاديةيقرر إبرام كل اتفاقية للتعاون أو للشراكة من أجل إنعاش التنمية 
 التنمية الاقتصادية والاجتماعية:

 يدرس اĐلس الجماعي ويصوت على مشروع مخطط جماعي للتنمية، يعده رئيس اĐلس الجماعي. 1
 ولهذه الغاية:

 يضع برʭمج تجهيز الجماعة في حدود وسائلها الخاصة والوسائل الموضوعة رهن إشارēا؛  -
 إنجازها بتعاون او بشراكة مع الإدارة والجماعات المحلية الأخرى أو الهيئات العمومية.يقترح كل الأعمال الواجب 

ــنهج  ــتدامة وفــــــق مــــ ــة مســــ ــق تنميــــ ــنوات، في افــــ ــدة ســــــت ســــ ــة لمــــ ــتراب الجماعــــ ــا بــــ ــة المقــــــرر إنجازهــــ ــال التنمويــــ ــة الأعمــــ ــاعي للتنميــــ ــط الجمــــ ــدد المخطــــ يحــــ
 تشاركي، ʮخذ بعين الاعتبار على الخصوص مقاربة النوع.

ــت ــداب المـــــوالي الـــــتي يـــ ــنة الأولى مـــــن الانتـــ ــة الســـ ــذ ويعمـــــل بـــــه إلى غايـــ ــنة الثالثـــــة مـــــن دخولـــــه حيـــــز التنفيـــ ــذا المخطـــــط ابتـــــداء مـــــن الســـ م يمكـــــن تحيـــــين هـــ
 خلالها إعداد المخطط الجماعي للتنمية المتعلق ʪلمدة الانتدابية الموالية الجديدة.
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بجميع أشكاله، واتخاذ الإجراءات الوقائية لمكافحة انتشار الأمراض المعدية، وهو ما يعكس اهتمام المشرع بربط البيئة بصحة الإنسان  
 .وبجودة حياة المواطن 

وينص الميثاق أيضا على أن اĐلس الجماعي مكلف ϵحداث وتنظيم المكاتب الجماعية للوقاية الصحية، والمصادقة على الأنظمة  
ومن خلال هذه الاختصاصات، يتضح أن اĐلس لا يقتصر دوره    1العامة للنظافة العمومية، وفق القوانين والأنظمة الجاري đا العمل 

على القرارات الشكلية أو التوصيات، بل يمتلك القدرة على التدخل المباشر في الحياة اليومية للمواطنين لضمان بيئة سليمة وآمنة،  
لصالح للشرب، جمع النفاʮت المنزلية ومعالجتها،  كما تشمل اختصاصاته إدارة المرافق العمومية ذات الصلة ʪلبيئة، مثل التزود ʪلماء ا

 .والتطهير السائل، بما يتيح له ضمان تقديم خدمات القرب وحماية الصحة العامة 

و تعكس هذه النصوص القانونية رؤية واضحة لدى المشرع المغربي تقوم على دمج التنمية المحلية مع حماية البيئة، بحيث يصبح  
اĐلس الجماعي مسؤولا ليس فقط عن توفير الخدمات الأساسية، بل عن ضمان أن تكون هذه الخدمات صديقة للبيئة ومستدامة،  

قيق للاختصاصات يعكس مبدأ التدرج في التدخل، حيث يمنح المشرع اĐالس المحلية صلاحيات  و يمكن القول إن هذا التوزيع الد
أ  تنفيذية حقيقية، بينما يبقى دور الدولة إشرافيا واستراتيجيا، ما يضمن انسجام السياسات البيئية الوطنية مع الواقع المحلي ويعزز مبد

 .التنمية المستدامة 

  الفقرة الثانية: صلاحيات رئيس اĐلس الجماعي في مجال البيئة 

يحتل رئيس اĐلس الجماعي موقعا محورʮ ضمن هيكلية الجماعة المحلية، حيث يجمع بين الدور التنفيذي والرقابي والإشرافي على  
من الميثاق الجماعي    50الشؤون البيئية، ما يجعله الفاعل المباشر لترجمة القرارات اĐالس إلى أفعال ملموسة على الأرض، وتنص المادة  

) على اختصاصات الرئيس المتعلقة ʪلنظافة العامة، الصحة  1972يوليو    22بتاريخ    1.72.184ي (الظهير الشريف رقم  2المغرب 
 .العمومية، وحماية البيئة، مؤطرا بذلك دوره ضمن نطاق قانوني واضح يضمن الالتزام ʪلسياسات البيئية الوطنية والمحلية

 
  .286عبد الكبير يحيا، م س، ص  1
ــادة  2 ــانون  50المـــ ــب القـــ ــذه المـــــادة بموجـــ ــبات هـــ ــيرت مقصـــ ــم  17.08غـــ ــريف رقـــ ــير الشـــ ــذه الظهـــ ــادر في ج و  1.08.153المصـــــادر بتنفيـــ الصـــ

 فرامي  23 2009جاد   2009فبراير  181430صفر   ʫ22ريخ   5711عدد 
ــادين الوقايــــــة الصــــــحية والنظافــــــة  والســــــكينة العموميــــــة وســــــلامة المــــــرور وذلــــــك يمــــــارس رئــــــيس اĐلــــــس الجمــــــاعي اختصاصــــــات الشــــــرطة الإداريــــــة في ميــــ

 عن طريق اتخاذ قرارات تنظيمية وبواسطة تدابير شرطة فردية هي الإذن أو الأمر أو المنع. ويقوم لاسيما ʪلصلاحيات التالية:
 التعمير ؛يسهر على تطبيق القوانين والأنظمة المتعلقة ʪلتعمير وعلى احترام ضوابط تصاميم ēيئة التراب ووʬئق 

يمـــــنح رخـــــص البنـــــاء والتجزئـــــة والتقســـــيم ورخـــــص الســـــكن وشـــــهادات المطابقـــــة ورخـــــص احـــــتلال الملـــــك العمـــــومي لغـــــرض البنـــــاء وذلـــــك طبـــــق الشـــــروط 
 والمساطر المنصوص عليها في القوانين والانظمة الجاري đا العمل ؛

  إيداع النفاʮت ʪلوسط السكني والتخلص منها ؛يسهر على نظافة المساكن والطرق وتطهير قنوات الصرف الصحي وزجر   -
وإتــــــلاف أو إصــــــلاح البنــــــاʮت الآيلــــــة للســــــقوط أو الخــــــراب، ومنــــــع النــــــاس مــــــن أن يعرضــــــوا في النوافــــــذ أو في الاقســــــام الأخــــــرى مــــــن الصــــــروحأو مــــــن 

ــرا  ــا أن يشــــــكل خطــــ ــأن ســــــقوطها أو رميهــــ ــن شــــ ـــياء الــــــتي مــــ ـــان مــــــن الأشـــ ــة أʮ كـــ ــة مضــــــرة أن يلقــــــوا في الطــــــرق العموميــــ ــبب رائحــــ ـــارة أو يســــ علــــــى المـــ
 ʪلصحة ؛

 يساهم في مراقبة جودة المواد الغذائية والمشروʪت والتوابل المعروضة للبيع أو للاستهلاك العمومي ؛
 السباحة ؛يسهر على نظافة مجاري المياه والماء الصالح للشرب ويضمن حماية ومراقبة نقط الماء المخصصة للاستهلاك العمومي ومياه   -

 يتخذ التدابير اللازمة لتجنب أو مكافحة انتشار الأمراض الوʪئية أو الخطيرة، وذلك طبقا للقوانين والانظمة المعمول đا ؛
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يسهر الرئيس على تنفيذ قرارات اĐلس الجماعي المتعلقة بتنظيف المساكن والشوارع، تطهير قنوات الصرف الصحي، وجمع  
كما يشمل نطاق صلاحياته مراقبة احترام القوانين    1النفاʮت المنزلية ومعالجتها، بما يضمن حماية الصحة العامة والحفاظ على البيئة، 

 ة. والأنظمة المتعلقة ʪلتعمير، والتأكد من مطابقة تصاميم التهيئة العمرانية ووʬئق إعداد التراب للمقاييس البيئية والتنموية المعتمد

إلى جانب ذلك، يمتد دور الرئيس إلى حماية المواقع الطبيعية والتراث التاريخي والثقافي، واتخاذ التدابير القانونية ضد أي نشاط  
كما   ،2تجاري أو مهني غير منظم قد يلحق الضرر ʪلبيئة أو الصحة العمومية، بما يعكس بوضوح الطابع الوقائي لسلطته الإدارية 

 
ــاس كالمواســـــم والأســـــواق ومحـــــلات  - ــع فيهـــــا تجمهـــــر النـــ ــا في المحـــــلات العموميـــــة الـــــتي يقـــ ــمان الســـــكينة العموميـــــة خصوصـــ يتخـــــذ التـــــدابير الخاصـــــة لضـــ

 المشاهد أو الألعاب والميادين الرʮضية والمقاهي والمسابح والشواطئ وغيرها ؛
ـــتحكم فيهــــــا  - ـــالة والـــ ــع الكــــــلاب الضـــ ـــة الحيــــــواʭت الأليفــــــة، وجمــــ ــوم بمراقبـــ ــذ التــــــدابير الضــــــرورية لتفــــــادي شــــــرود البهــــــائم المؤذيــــــة والمضــــــرة، ويقــــ يتخــــ

 الأليفة طبقا للقوانين والانظمة الجاري đا العمل ؛ومكافحة داء السعار، وكل مرض آخر يهدد الحيواʭت 
ــاري đــــــ - ــة الجــــ ــوانين والانظمــــ ــا للقــــ ــدمها طبقــــ ــا أو هــــ ــة لترميمهــــ ــدابير اللازمــــ ــذ التــــ ـــقوط ويتخــــ ــة للســـ ــورة أو الآيلــــ ــة أو المهجــــ ــاʮت المهملــــ ا يراقــــــب البنــــ

 العمل ؛
ــا يســـــاهم في المحافظـــــة علـــــى المواقـــــع الطبيعيـــــة والـــــتراث التـــــاريخي  ــا للقـــــوانين والانظمـــــة الجـــــاري đـــ والثقـــــافي وحمايتهـــــا وذلـــــك ʪتخـــــاذ التـــــدابير اللازمـــــة طبقـــ

 العمل :
ــل  - ــا العمـــ ــاري đـــ ــة الجـــ ــوانين والانظمـــ ــا للقـــ ــه ويراقبهـــــا طبقـــ ــة في اختصاصـــ ــيرة الداخلـــ ــة أو الخطـــ ــرة أو المزعجـــ ــات المضـــ ــتغلال المؤسســـ ــنح رخـــــص اســـ يمـــ
 ؛

ــة الأنشــــــطة  ــا أن تمــــــس ʪلوقايــــــة الصــــــحية والنظافــــــة وســــــلامة المــــــرور يــــــنظم ويســــــاهم في مراقبــــ ــة الــــــتي مــــــن شــــــأن مزاولتهــــ ــة غــــــير المنظمــــ التجاريــــــة والمهنيــــ
 والسكينة العمومية أو تضر ʪلبيئة ؛

ــنع أو تخــــزن أو تبــــاع  ــتي يمكــــن أن تصــ ــة وبيــــع العطــــور، وعلــــى العمــــوم كــــل الأمــــاكن الــ ــاقير والبقالــــة ومحــــلات الحلاقــ ــواد يراقــــب محــــلات بيــــع العقــ ــا مــ فيهــ
 خطيرة ؛

ــات الألعـــــاب والمشـــــاهد والمســـــارح ــاهي وقاعـــ  يســـــهر علـــــى احـــــترام الضـــــوابط المتعلقـــــة بســـــلامة ونظافـــــة المحـــــلات المفتوحـــــة للعمـــــوم خاصـــــة المطـــــاعم والمقـــ
 وأماكن السياحة، وكل الأماكن الأخرى المفتوحة للعموم، ويحدد مواقيت فتحها وإغلاقها ؛

  الرامية إلى ضمان سلامة المرور في الطرق العمومية وتنظيفها وإʭرēا، ورفع معرقلات السير عنها،يتخذ جميع التدابير 
يــــــنظم ويراقــــــب المحطــــــات الطرقيــــــة ومحطــــــات. وقــــــوف حــــــافلات المســــــافرين وحــــــافلات النقــــــل العمــــــومي وســــــيارات الأجــــــرة وعــــــرʪت نقــــــل البضــــــائع،  -

 وكذا جميع محطات وقوف العرʪت :
 وقوف العرʪت ʪلطرق العمومية الجماعية ؛ينظم شروط 

 يتخذ التدابير اللازمة للوقاية من الحريق والآفات والفيضاʭت وجميع الكوارث العمومية الأخرى ؛
 ينظم استعمال النار من أجل الوقاية من الحريق الذي يهدد المساكن والنباʫت والأغراس طبقا للتشريع والتنظيم الجاري به العمل ؛

 يمنح رخص احتلال الملك العمومي الجماعي بدون إقامة بناء ؛
 يضبط وينظم تشوير الطرق العمومية داخل  -

 تراب الجماعة :
ــق العمـــــــومي  ــعارات ʪلطريـــــ ــ ـــات والشـــ ـــات والإعلامــــ ــطة الإعـــــــلاʭت واللوحــــ ــهار بواســـــ ــة الإشـــــ ــ ــري لغايـــ ــتغلال الأʬث الحضـــــ ــ ــة واســـ ـــنظم ويراقـــــــب إقامـــــ يــــ

 وتوابعه وملحقاته ؛
 استغلال المقالع في حدود المقتضيات التشريعية والتنظيمية المعمول đا ويسهر على تطبيق القوانين والانظمة في هذا الميدان ؛ينظم 

  يضمن حماية الأغراس والنباʫت من الطفيليات والبهائم طبقا للقوانين والانظمة الجاري đا العمل ؛
  .294جودية خليل، م س، ص  1
ــانون التنظيمــــي رقــــم رضــــوان مطيــــع،  2 المتعلــــق ʪلجماعــــات ورهــــاʭت ادمــــاج  113.14الاختصاصــــات البيئيــــة للجماعــــات علــــى ضــــوء القــ

ــي، ـــــــ ــتراتيجي المحلــــ ــــــ ــدبير الاســـــ ــ ــيط والتـــــــــ ـــــــــ ــي في التخطــ ــ ــد البيئـــــــــ ــــــــ ـــــــال:  البعـــ ـــــــط المقــــــ ــــــــــة، رابــــــ ــــــــــة و الإداريـــ ـــــــات القانونيـــ ــــــــــارة للدراســــــ ـــــــة المنـــ مجلــــــ
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يتضمن نطاق صلاحياته مراقبة جودة المياه الصالحة للشرب ومياه السباحة، واتخاذ الإجراءات الوقائية ضد الأمراض الوʪئية والكوارث  
 .العامة، وهو ما يعكس التوجه الاستباقي للمشرع في حماية البيئة على المستوى المحلي 

يوضح هذا الإطار القانوني أن المشرع المغربي حرص على منح رئيس اĐلس أدوات قانونية قوية للتدخل المباشر، بحيث يصبح  
ى  هو المسؤول عن تنفيذ ومراقبة السياسات البيئية اليومية، وهو ما يعزز كفاءة التدخل المحلي ويضمن استمرارية حماية البيئة على المستو 

 1الترابي. 

  113.14المطلب الثاني: اختصاصات الجماعات في حماية البيئة على ضوء القانون التنظيمي رقم  

التنظيمي رقم   البيئي ضمن اختصاصات الجماعات    113.14كرس القانون  البعد  توجها تشريعيا جديدا يقوم على إدماج 
وقد خول هذا القانون للجماعات أدوارا أساسية في حماية البيئة، مع توزيع هذه الاختصاصات    الترابية في إطار التنمية المستدامة،

بين اĐلس الجماعي بصفته هيئة تقريرية، ورئيسه ʪعتباره سلطة تنفيذية محلية، إذ  يعكس إرادة المشرع في تحقيق التكامل بين وضع  
ا يقتضي  ثم  ومن  وتنفيذها،  المحلية  البيئية  الأولى)  السياسات  الفقرة  البيئة(  ميدان  الجماعات في  اختصاصات  على  الوقوف  لأمر 

 وصلاحيات مجلس الجماعة ورئيسه ذات الصلة đذا اĐال( الفقرة الثانية). 

 الفقرة الأولى: اختصاصات الجماعات في ميدان البيئة 

المتعلق ʪلجماعات الترابية مكانة محورية في تحديد دور هذه الجماعات في حماية البيئة،    113.14يكتسب القانون التنظيمي رقم  
السكان،   اليومية التي تمس جودة حياة  البيئية   ʮالقضا للمواطن، والأقدر على التدخل الفوري لمواجهة  ʪعتبارها المستوى الأقرب 

على أن الجماعات تتحمل مسؤولية إحداث وتدبير المرافق والخدمات العمومية التي تقدم خدمات  2  77ة  وينص المشرع في الماد
القرب، مع مراعاة المبادئ العامة للتنمية المستدامة والاعتبارات البيئية في جميع مراحل التخطيط والتنفيذ، وهو ما يشمل مسؤوليات  

 
https://revuealmanara.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5

-%D8%A7%D8%B5%D8%A7%D8%AA
-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D9%8A%D8%A9
-%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA
2-%D8%A7-%D8%B6%D9%88%D8%A1-%D8%B9%D9%84%D9%89/  ـــه ــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــ ــــــلاع عليــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ثم الاطــــــ

  .15:27على الساعة  10/1/2026بتاريخ 
ــراهيم كومغــــــار،  1 ـــــبر موقــــــع فضــــــاء المعرقــــــةإبـــ ـــور عـ ــــدبير المرفــــــق البيئــــــي، مقــــــال منشـــ ــط الاطــــــلاع:  الجماعــــــات الترابيــــــة و تــ ــة، رابـــ القانونيـــ

https://espaceconnaissancejuridique.com/2025/05/30/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D
-9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9
-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9
-%D9%88%D8%AA%D8%AF%D8%A8%D9%8A%D8%B1
-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%81%D9%82

%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6/  ــاريخ ـــــه بتـــــــــــــــــ ـــــلاع عليــــــــــــــ ــــــــ ــاعة  10/1/2026ثم الاطــــــ ــــــ ـــــ ـــــى الســــــ ــــــــ علــــــ
16:21.  

ــادة  2 ــان هــــذا الــــرفض أو الامتنــــاع  - 77المــ ــانون، وكــ ــال الواجبــــة عليــــه بمقتضــــى القــ إذا رفــــض رئــــيس اĐلــــس الجمــــاعي أو امتنــــع عــــن القيــــام ʪلأعمــ
ــــس ʪلمصــــــلحة العامـــــــة ،أو الإضـــــــرار بحقـــــــوق  ــــتملص مـــــــن مقتضـــــــى تشـــــــريعي، او تنظيمـــــــي، أو المـــ ــــة ســــــيترتب عليـــــــه الـــ الأفـــــــراد، جـــــــاز للســـــــلطة الإداريـــ
  المحلية المختصة، بعد التماسها منه الوفاء بواجبه، القيام بذلك بصفة تلقائية بقرار معلل يحدد بدقة موضوع هذا الحلول.
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واضحة تجاه الموارد الطبيعية وحماية المحيط المحلي،  و تتحمل الجماعات مسؤولية مباشرة عن إحداث وصيانة المرافق المتعلقة ʪلماء  
الصالح للشرب، ومعالجة مياه الصرف الصحي، وجمع ومعالجة النفاʮت المنزلية والصلبة، إلى جانب متابعة نظافة الفضاءات العامة،  

دور رئيس    278. كما يعزز المشرع في المادة 1تزهات، بما يضمن المحافظة على توازن البيئة المحلية وحماية صحة المواطنين الحدائق، والمن
الجماعة، من خلال إشرافه على وضع برʭمج عمل متكامل، منسجم مع توجيهات برʭمج التنمية الجهوية، ما يؤكد على ضرورة  

 إدماج البعد البيئي في جميع مراحل التخطيط المحلي وتنفيذ المشاريع. 

،  873وتتسع اختصاصات الجماعات لترتبط ʪلسلطة المركزية من خلال الاختصاصات المشتركة مع الدولة، كما نصت المادة  
حيث يجب ممارسة بعض الاختصاصات وفق مبادئ التدرج والتميز بين المركز والقاعدة الترابية، ويشمل ذلك مجالات معالجة النفاʮت  

تحسين  الصلبة والسائلة، إدارة الموارد المائية، حماية المواقع الطبيعية، وصيانة التراث الثقافي والبيئي، إلى جانب تنفيذ برامج التشجير،  
زهات، ومراقبة جودة المياه الصالحة للشرب ومياه السباحة، ويبرز هنا فلسفة المشرع في ربط الفعل المحلي ʪلسياسات الوطنية  المنت

المتعلقة بمؤسسات التعاون بين الجماعات على ضرورة وضع آليات مشتركة    134لضمان انسجام البرامج البيئية، كما تؤكد المادة  
 4صاً في معالجة النفاʮت ومراقبة الموارد المائية. للتنسيق بين الجماعات، خصو 

، أبعادا إضافية لدور الجماعات في حماية البيئة، إذ تمنحها صلاحيات  590كما تضيف الاختصاصات المنقولة، وفق المادة  
الصغيرة   المائية  والتجهيزات  المنشآت  وصيانة  وإحداث  الطبيعية،  المواقع  على  الحفاظ  التاريخية،  المآثر  وترميم  حماية  تشمل  واسعة 

 
  رضوان مطيع، م س. 1
ــادة  2 ــادة بموجــــــب القــــــانون  - 78المــــ ــذه المــــ ــيات هــــ ــير الــــــتي  17.08عــــــزت وقــــــدمت مقتضــــ ــادر بتنفيــــــذه الظهــــ ــم الصــــ  1.08.153ريــــــف رقــــ

 فبراير 23  2009فرار   18 1430صفر  22 2009بتاريخ   5711المصادر في ج وعدد 
ــــات محليـــــــة أخـــــــرى أو مـــــــع الإدارات العموميـــــــة أو المؤسســـــــات  ــــع جماعـــ ــــات الحضـــــــرية والقرويـــــــة ومجموعاēـــــــا أن تـــــــبرم فيمـــــــا بينهـــــــا أو مـــ يمكـــــــن للجماعـــ

المنفعــــــة العامــــــة اتفاقيــــــات للتعــــــاون أو للشــــــراكة مــــــن أجــــــل إنجــــــاز مشــــــروع أو نشــــــاط ذي فائــــــدة مشــــــتركة لا العامــــــة أو الهيئــــــات غــــــير الحكوميــــــة ذات 
ــذه الاتفاقيـــــات ʪلخصـــــوص المـــــوارد البشـــــرية والماليـــــة الـــــتي  يقتضـــــي اللجـــــوء إلى إحـــــداث شـــــخص معنـــــوي خاضـــــع للقـــــانون العـــــام أو الخـــــاص. وتحـــــدد هـــ

 المشروع او النشاط المشترك.يقرر كل طرف تعبئتها من اجل إنجاز 
ــالس المعنيــــــة تحــــــدد  تــــــبرم اتفاقيــــــات التعــــــاون، الــــــتي يصــــــادق عليهــــــا وزيــــــر الداخليــــــة أو مــــــن يفــــــوض إليــــــه ذلــــــك، بنــــــاء علــــــى مقــــــررات متطابقــــــة للمجــــ

  خاصة موضوع المشروع وتكلفته ومدته ومبلغ أو طبيعة المساهمات والشروط المالية والمحاسبية.
ـــاعي مـــــع مراعـــــاة المقتضـــــيات الخاصـــــة تســـــري  87المـــــادة - 3 ـــى مستشـــــاري المقاطعـــــات مقتضـــــيات هــــذا القـــــانون المتعلقـــــة بنظـــــام المنتخـــــب الجمـ علـ

  بعده.
، مقــــال منشــــور عـــبر موقــــع فضــــاء المعلومــــة القانونيــــة، ، الجماعــــات الترابيــــة بــــين تــــدبير البيئــــة و إمكانيــــات الحمايــــة مــــن العوائــــقحســــنة كجــــي 4

ـــــــــــــلاع:  ــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــ ـــــ ـــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــط الاطــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــ ـــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــ ـــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ رابـــــــــــــــــــ
https://espaceconnaissancejuridique.com/2023/10/24/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D

-9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA
-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9
-%D9%88%D8%AA%D8%AF%D8%A8%D9%8A%D8%B1

%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9/  ـــــاريخ ــــــــ ـــــــــــــه بتــــــــــــــ ــــــــ ــلاع عليــــــ ـــــــــــ ــــــــ  10/1/2026ثم الاطــــــ
  .17:27على الساعة 

ــادة  5 ــإن اللجنــــة - 90المــ ــة، فــ ــذه الحالــ ــالس المقاطعــــات إلى ان يقــــع تجديــــده. وفي هــ ــانون توقيــــف مجــ يترتــــب علــــى حــــل اĐلــــس الجمــــاعي بحكــــم القــ
ــا للشـــــروط  ــالس  26المنصـــــوص عليهـــــا ʪلمـــــادة الخاصـــــة المعينـــــة طبقـــ ــام مجـــ ــام اĐلـــــس ومهـــ ــاعي الـــــذي تم حلـــــه، تقـــــوم بمهـــ أعـــــلاه لتعـــــويض اĐلـــــس الجمـــ

  المقاطعات.
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والمتوسطة، ومن خلال هذا التوزيع المتكامل للاختصاصات بين الجماعات والدولة، يظهر بوضوح أن المشرع المغربي سعى إلى تمكين  
الجماعات من لعب دور مركزي وفعلي في حماية البيئة، مع ضمان تكامل الجهود مع السلطات المركزية، وتحقيق التوازن بين التنمية  

، ويؤكد هذا التوجه على أن حماية البيئة ليست مسؤولية محلية أو مركزية منفردة، بل هي جهد تشاركي  1بيئية المحلية والاستدامة ال
متعدد المستوʮت، يمزج بين القدرة التنفيذية للجماعات المحلية والإطار التنظيمي والدعم الفني والمالي للدولة، بما يضمن استمرارية  

المدى   على  وفعاليتها  البيئية  التنمية  المبادرات  البيئة وتحقيق  للحفاظ على  الأساسية  الركيزة  إلى  الترابية  الجماعات  الطويل، ويحول 
 .المستدامة في المغرب 

  الفقرة الثانية: صلاحيات مجلس الجماعة ورئيسه ذات الصلة Đʪال البيئي  

للجماعات الترابية مجموعة من الصلاحيات التداولية التي تمكّن اĐالس الجماعية من    113.14يخول القانون التنظيمي رقم  
يتولى مجلس الجماعة تحديد    322التدخل المباشر في مختلف القضاʮ التنموية والخدماتية، بما فيها القضاʮ البيئية، ففي ضوء المادة  

الصحة   التلوث، وحماية  اللازمة لمحاربة  التي تضمن  الإجراءات  الصحية، ووضع الأنظمة  للوقاية  المكاتب الجماعية  العامة، وتنظيم 
النظافة والصحة العامة، ما يتيح له الاعتراض على المشاريع المضرةّ ʪلبيئة أو اللجوء للقضاء ضد الجهات المخلة ʪلتوازن الطبيعي،  

البيئية المحلية، ومن هنا تنتقل السلطة التنفيذية إلى رئيس اĐلس، الذي  وهو ما يعكس الدور المركزي للمجلس في ضبط السياسات  
من القانون ذاته، مسؤول عن تنفيذ مقررات اĐلس وبرʭمج عمل الجماعة، وممارسة صلاحيات الشرطة الإدارية    109بمقتضى المادة  

المساكن والطرق، تطهير قنوات الصرف الصحي، وحماية  ، وتشمل هذه الصلاحيات السهر على نظافة  110و  100وفق المواد  
  3المواقع الطبيعية والتراث الثقافي، إضافة إلى مراقبة الأغراس والنباʫت وفق التشريعات الجاري đا العمل. 

المادة   تمنح  إذ  البيئية،  العملية  في  المدني  اĐتمع  إشراك  دون  الدور  يكتمل هذا  القانون    4121ولا  للمواطنين  من  التنظيمي 
والجمعيات الحق في تقديم عرائض لمطالبة اĐلس ϵدراج قضاʮ بيئية ضمن جدول أعماله، بما يعكس تعزيز مبادئ المشاركة والتشاركية  

لحماية  في حماية البيئة. وقد أظهرت الشراكات بين الجماعات والجمعيات، مثل "شبكة أصدقاء البيئة"، و"مؤسسة محمد السادس  
البيئة"، فاعلية ملموسة من خلال برامج عملية، أبرزها مشروع "شواطئ نظيفة"، الذي ينفذ ʪلشراكة مع المديرية العامة للجماعات  

 
  إبراهيم كومغار، م س. 1
 32المادة  2

ـــوم رئـــــيس اĐلـــــس، بتعـــــاون مـــــع المكتـــــب ϵعـــــداد مشـــــروع النظـــــام الــــداخلي للمجلـــــس يعـــــرض علـــــى هـــــذا الأخـــــير لدراســـــته والتصـــــويت  عليـــــه خـــــلال يقـ
 الدورة الموالية لانتخاب مكتب اĐلس.

ــام ــن هـــــذا النظـــ ــا بنســـــخة مـــ ــام الـــــداخلي مرفقـــ ــة علـــــى النظـــ ــة أو الإقلـــــيم مقـــــرر مداولـــــة اĐلـــــس القاضـــــي ʪلموافقـــ ــيس اĐلـــــس إلى عامـــــل العمالـــ  يحيـــــل رئـــ
 الداخلي.

ــن 8يــــدخل النظـــــام الـــــداخلي حيــــز التنفيـــــذ بعـــــد انصــــرام أجـــــل ثمانيـــــة ( ــل ʪلمقـــــرر دون التعـــــرض عليــــه. وفي حالـــــة التعـــــرض ) أʮم مــ ʫريـــــخ توصـــــل العامــ
 من هذا القانون التنظيمي. 117تطبق أحكام المادة 

  تعتبر مقتضيات النظام الداخلي ملزمة لأعضاء اĐلس.
ــد اللطيـــف ازبـــور، 3 ، مجلـــة العلـــوم الإنســـانية و الطبيعيـــة، ع دراســــة مقارنــــة -التنميــــة المحليــــة المســــتدامة ʪلمملكــــة المغربيــــة: تحــــدʮت وآفــــاق  عبـ
  .237، ص 2022، 2
 121المادة  4

ــن الفصـــــل  ــة مـــ ــرة الثانيـــ ــام الفقـــ ــا لأحكـــ ــده  139طبقـــ ــددة بعـــ ــروط المحـــ ــدموا وفـــــق الشـــ ــات أن يقـــ ــواطنين والجمعيـــ ــات والمـــ ــن للمواطنـــ ــتور، يمكـــ مـــــن الدســـ
  صلاحياته ضمن جدول أعماله.عرائض يكون الهدف منها مطالبة اĐلس ϵدراج نقطة تدخل في 
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الشواطئ والحفاظ على جودة مياه الاستحمام وفق معايير المغرب الجديد منذ ماي   تدبير  المسؤولين المحليين على  لتدريب  الترابية 
البيئة، بما  ،  12014 المسؤولين المحليين ϥهمية حماية  الاتفاقيات داخل اĐالس الجماعية وعي  المصادقة ʪلإجماع على هذه  وتؤكد 

  .يعكس تحول هذه القضية إلى مشروع تشاركي يجمع بين القانون، التنفيذ الإداري، والمشاركة اĐتمعية في إطار التنمية المستدامة 

  المبحث الثاني: تقييم فاعلية الجماعات الترابية في تدبير الشأن البيئي وحماية صحة الإنسان  

أو قاعدة تنظيمية، بل أصبحت عنصرا   تعد مجرد إطار طبيعي  إذ لم  اليوم أولوʮت السياسات المحلية والدولية،  البيئة  تتصدر 
يعية،  أساسيا في تحديد جودة الحياة وصحة السكان. المشاكل البيئية المتفاقمة، مثل التلوث، وإدارة النفاʮت، وتدهور الموارد المائية والطب

فعالا على المستوى المحلي، حيث تعد الجماعات الترابية الأقرب إلى المواطن والأكثر قدرة على التعرف على احتياجاته  تتطلب تدخلا  
اليومية، وبناء عليه، تتخذ الجماعات الترابية سلسلة من التدابير والإجراءات البيئية الهادفة إلى حماية المحيط، وضمان سلامة وصحة  

التنمية المستدامة (المطلب الأول) غير أن هذا الأداء يواجه تحدʮت بنيوية وتنظيمية وتقنية، تؤثر على    السكان، مع مراعاة مبادئ 
 فعاليته وجودته( المطلب الثاني). 

 المطلب الأول: صور التدخلات البيئية للجماعات

تتعدد أشكال تدخلات الجماعات الترابية في اĐال البيئي لتشمل إدارة النفاʮت( الفقرة الأولى)، وتنظيف الفضاءات العامة(  
ياēا  الفقرة الثانية) والتشجير( الفقرة الثالثة) إضافة إلى جهود حماية الموارد الطبيعية والمواقع البيئية، ويشكل كل هذا جزءًا من مسؤول 

 .والمتمثل في ضمان خدمات القرب والارتقاء بجودة الحياة المحلية   113.14ليها في القانون التنظيمي رقم المنصوص ع

  الفقرة الأولى: جمع النفاʮت 

تعتبر النفاʮت بمختلف أشكالها (صلبة، سائلة، صناعية، أو عضوية) من أبرز التحدʮت البيئية التي تواجه الجماعات المحلية.  
 283إن سوء تدبيرها يؤدي إلى تلوث التربة والمياه الجوفية، ويشكل ēديدًا مباشراً للصحة العامة وسلامة الأغذية، وبناء على المادة  

 
  .241عبد اللطيف ازبور، م س، ص  1
 83المادة  2

 تقوم الجماعة ϵحداث وتدبير المرافق والتجهيزات العمومية اللازمة لتقديم خدمات القرب في الميادين التالية :
 توزيع الماء الصالح للشرب والكهرʪء :  -

 النقل العمومي الحضري :
 العمومية :الإʭرة 

ــلب ومحطـــــات معالجــــة الميــــاه العادمــــة : - ـــاحات العموميــــة وجمـــــع النفــــاʮت المنزليــــة والمشــــاđة لهـــــا  - التطهــــير الســــائل والصــ تنظيـــــف الطرقــــات والسـ
 ونقلها إلى المطارح ومعالجتها وتثمينها :

 السير والجولان وتشوير الطرق العمومية ووقوف العرʪت :
 حفظ الصحة :  -

 المرضى والجرحى :نقل 
 نقل الأموات والدفن :  -

 إحداث وصيانة المقابر ؛
 الأسواق الجماعية :

 معارض الصناعة التقليدية وتثمين المنتوج المحلي :  -
 أماكن بيع الحبوب ؛  -
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، تقع على عاتق الجماعات مسؤولية جمع النفاʮت المنزلية والمشاđة لها، ونقلها إلى المطارح أو مراكز  113.14من القانون التنظيمي  
  .المعالجة، بما يضمن حماية الموارد الطبيعية ويحد من انتشار الأمراض

لتنفيذ هذه المهام، تعتمد الجماعات على مكاتب مختصة للنظافة والتطهير، مع تزويدها ʪلآليات والمعدات البشرية والتقنية، ومع  
لتفويت جزء من هذه الخدمات   المفوض  التدبير  تبني أسلوب  تعاني بعض الجماعات من نقص الإمكاʭت، مما دفعها إلى  ذلك 

غير أن هذا الحل لا يضمن دائما جودة الأداء، إذ تظل المراقبة والتقييم محدودة، ما يبرز الحاجة إلى تحديث الإجراءات    ،1للخواص 
 .وتطوير البنية التحتية الخاصة ϵدارة النفاʮت 

  الفقرة الثانية: تنظيف الطرقات والساحات العمومية 

والمخلفات،   الأوساخ  انتشار  ومنع  الحضرية  البيئة  على  للحفاظ   ʮًجوهر عنصراً  يشكل  العامة  والساحات  الطرقات  تنظيف 
على أن الجماعات مسؤولة عن إحداث    113.14من القانون التنظيمي    83ويعكس مستوى تنظيم الإدارة المحلية، تنص المادة  

، بما في ذلك تنظيف الشوارع، جمع النفاʮت، ونقلها إلى المطارح ومعالجتها، و رغم توفر  وتدبير المرافق اللازمة لتقديم خدمات القرب
بعض الجماعات على عناصر بشرية مدربة، إلا أن غياب الوسائل التقنية الحديثة، مثل المعدات الميكانيكية الحديثة ونظم الجدولة  

، هذا النقص ينعكس على البيئة المباشرة للمواطنين، ويؤدي إلى  2عالية   الذكية، يحد من قدرة هذه الإدارة على تنفيذ المهام بكفاءة
تراكم الأوساخ في مناطق محددة، ما يتطلب وضع خطط تحديثية وتوسيع أساليب التدخل لتشمل حلولاً مبتكرة في التنظيف والإدارة 

 .البيئية

  الفقرة الثالثة: التشجير 

تتجاوز أهمية التشجير دوره الزخرفي، ليصبح أداة بيئية استراتيجية ضرورية للحفاظ على التوازن البيئي وتقليل التلوث وتحسين  
  ، 3نوعية الهواء، كما تسهم الأشجار في تنظيم المناخ المحلي، امتصاص الغازات الضارة، منع انجراف التربة، وتحسين المشهد الحضري

لقد أولت الدولة والجماعات الترابية اهتماما ʪلغا بمشاريع التشجير، معتبرة إʮها مؤشرا على الالتزام ʪلاستدامة البيئية، حيث تم  
 .تمويل برامج لزʮدة الرقعة الخضراء في المدن والمناطق القروية على حد سواء

التشجير، إلى جانب دوره البيئي يمثل أيضا جسرا لتفعيل المشاركة اĐتمعية، حيث يتم إشراك السكان والجمعيات في عمليات  
  4الزراعة والصيانة، ما يعزز الوعي البيئي ويضمن استدامة المشاريع. 

  المطلب الثاني: تجليات ضعف الأداء البيئي للجماعات 

خوله لها القانون التنظيمي من اختصاصات  تضطلع الجماعات الترابية بدور محوري في تدبير الشأن البيئي المحلي، ʪلنظر إلى ما 
ة  ذات بعد بيئي، سواء في مجال التخطيط أو التنفيذ أو تدبير المرافق المرتبطة بحماية البيئة والتنمية المستدامة. غير أن واقع الممارس 

يعكس مظاهر متعددة  يكشف عن مفارقة واضحة بين اتساع هذه الاختصاصات ومحدودية القدرة الفعلية على تفعيلها، وهو ما  
 

 المحطات الطرقية لنقل المسافرين :  -
  محطات الاستراحة :  -
  حسنة كجي، م س. 1
  .165، ص 2024، 14، مجلة المعرفة، ع ، الوظيفة التنموية للجماعات الترابية ʪلمغربعاطف وهابي 2
  حسنة كجي، م س. 3
  مقال منشور على موقع معارف للدراسات والأبحاث. الجماعات الترابية والتنمية المحلية ʪلمغرب مقاربة سوسيوقانونية،طه فرحاوي،    4
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بنيوية تمس الموارد البشرية( الفقرة الأولى) والمالية   البيئي الجماعي، ويعود هذا الضعف، في جوهره، إلى اختلالات  لضعف الأداء 
حبيسة النصوص دون أثر  (الفقرة الثانية)  والتقنية( الفقرة الثالثة) مما يفرغ التدخل الجماعي من فعاليته ويجعل السياسة البيئية المحلية 

 .ملموس على أرض الواقع

  الفقرة الأولى: على مستوى الموارد البشرية 

يشكل العنصر البشري حجر الزاوية في كل تدخل عمومي فعال، لاسيما في مجال البيئة الذي يتسم بتعقيد تقني وتداخل معرفي  
الأبعاد القانونية والاقتصادية والاجتماعية والعلمية للإشكال البيئي،  يفرض توفر كفاءات متعددة التخصصات قادرة على استيعاب 

غير أن الجماعات الترابية فرغم جسامة الأدوار المنوطة đا، ما زالت تعاني من خصاص حاد في الأطر المؤهلة والمتخصصة في اĐالات  
أو التدقيق البيئي، أو دراسات التأثير على البيئة، وهو خصاص لا  البيئية الحديثة، سواء تعلق الأمر بقانون البيئة، أو اقتصاد البيئة،  

، بل يمتد ليشمل ضعف التأطير القانوني داخل الإدارات الجماعية نفسها، ويؤدي هذا الوضع  1يقتصر على الجانب التقني فحسب 
محدودية الكفاءة والقدرة على استيعاب  إلى تقليص نجاعة تدخلات الجماعات، ليس فقط بسبب نقص العدد، بل أساسا بسبب  

  .2روح النصوص القانونية والتنظيمية المؤطرة لاختصاصاēا، وعلى تحويلها إلى سياسات ومشاريع قابلة للتنزيل

ويطرح هذا الواقع إشكالية جوهرية مفادها؛ إلى أي حد يمكن الحديث عن حكامة بيئية محلية فعالة في ظل غياب موارد بشرية  
  ʮقادرة على مواكبة متطلبات التدبير البيئي الحديث؟ إن الإجابة عن هذه الإشكالية تكشف أن ضعف الأداء البيئي لا يرتبط حصر
بقلة الإمكاʭت، بقدر ما يرتبط بطبيعة تدبير الموارد البشرية ذاēا داخل الجماعات. فالإدارة الجماعية غالبا ما تنحصر في تدبير  

اليومي والروتيني، دون قدرة فعلية على دعم المنتخبين في إعداد رؤى استراتيجية للتنمية الترابية المستدامة، كما أن التكوين،  الشأن  
سواء الأساسي أو المستمر، لا يزال ينظر إليه كعبء إداري لا كآلية لتطوير القدرات التدبيرية وتحفيز الموظف والمنتخب على الانخراط  

  .ثقافية والاقتصادية -تنزيل المخططات الجماعية ومواكبة التحولات السوسيو الفعلي في  

ويزداد هذا الوضع تعقيدا بفعل التوزيع غير المتكافئ للموارد البشرية وغياب منطق الكفاءة في إسناد المسؤوليات، مما يكرس  
البيئي المحلي، كما لا يمكن إغفال الإكراهات القانونية التي  اختلالا بين طبيعة المهام وحجم التأهيل، ويؤثر سلبا على جودة القرار  

تعيق وظيفة الإدارة الجماعية، وعلى رأسها غياب إطار قانوني متكامل ينظم الوظيفة العمومية الترابية، يراعي خصوصيات العمل  
لمسار مهني محفز على الابتكار والمبادرة،  المحلي، ويضمن للموظف حقوقه المهنية من توظيف وترقية وتحفيز مادي ومعنوي، ويؤسس 

وفي ظل هذه المعطيات، يصبح من الصعب على الجماعات مسايرة القضاʮ البيئية المستجدة، أو لعب دور فعال في تشجيع الاستثمار  
الجماعي هو نتاج خلل هيكلي  الأخضر وتحريك الاقتصاد المحلي في إطار تنمية مستدامة ومندمجة، مما يؤكد أن ضعف الأداء البيئي  

  .3في تدبير الموارد البشرية، أكثر منه مجرد عجز ظرفي أو تقني

 

 

 
الترابيـــــة وتفعيـــــل السياســـــات العموميـــــة ʪلمغـــــرب، مجلـــــة القـــــانون الدســـــتوري والعلـــــوم الإداريـــــة، إصـــــدارات المركـــــز ســـــارة الـــــزهيري، رهـــــاʭت التنميـــــة  1

  .283، ص 2021غشت  12برلين العدد  -الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية، ألمانيا 
  طه فرحاوي، م س. 2
ــة الأدوار  ،وائــــل أشــــن 3 ــانية والاجتماعيــــة والقانونيــــة، العــــدد  - التســــويق الــــترابي نموذجــــا -التنمويــــة للجماعــــات الترابيــ ــة آراء للعلــــوم الإنســ مجلــ

  .18، ص 2019الأول / عدد خاص، حول الأدوار التنموية للجماعات الترابية ʪلمغرب مكتبة دار السلام، الرʪط، 
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  الفقرة الثالثة: على مستوى الوسائل التقنية 

المركب والمتعدد   الطابع  لنجاعة أي تدخل بيئي، لاسيما في ظل  المرتكزات الأساسية  التقنية الحديثة أحد  توفر الوسائل  يعد 
واقع  الأبعاد   أن  والتقييم، غير  والتتبع  والتنفيذ  التخطيط  مراحل  قادرة على مواكبة  تقنية  أدوات  يقتضي  الذي  البيئة،  Đال حماية 

الجماعات الترابية يكشف عن محدودية واضحة في هذا الجانب، سواء من حيث ندرة الوسائل التقنية أو من حيث ضعف توظيفها  
، فغياب التجهيزات الملائمة، وأنظمة المراقبة البيئية، وآليات الرصد والتتبع، والبرمجيات المتخصصة  1واستثمارها بشكل عقلاني وفعال 

في التدبير البيئي، يجعل الجماعات عاجزة عن الاضطلاع ʪلاختصاصات الموكولة لها، ويحول دون تلبية الحاجيات العمومية الترابية  
المفارقة اللافتة تتمثل في أن بعض الجماعات، حتى عندما تتوفر لها إمكانيات تقنية معينة، تظل غير  المرتبطة بحماية البيئة. بل إن  

أو   إلى مجرد أدوات معطلة  المطروحة، مما يؤدي إلى هدر هذه الإمكانيات وتحويلها  البيئية  للمشاكل  الناجع  التصدي  قادرة على 
  .2مستهلكة دون أثر ملموس 

إشكالية مركزية مفادها؛ هل يكمن ضعف الأداء البيئي الجماعي في غياب الوسائل التقنية في حد ذاēا، أم  ويطرح هذا الوضع 
في غياب منظومة تدبير عقلاني ومندمج قادرة على توظيفها؟ إن التحليل يكشف أن الإشكال يتجاوز الجانب التقني الصرف ليطال  

مقدمتها استمرار مركزية القرار وتجميع السلطات التقنية على المستوى المركزي، بما يحد من  اختلالات تنظيمية ومؤسساتية أعمق، في  
المعنوية واستقلالها الإداري والمالي  تقنية ذات طبيعة مركزية لا  3استقلالية الجماعات ويقوض شخصيتها  فغالبا ما تصدر قرارات   ،

تنسجم مع الواقع الترابي، الأمر الذي يؤدي إلى تغييب دور الجماعات في تدبير  تراعي خصوصيات الإشكالات البيئية المحلية، ولا  
  .الشأن البيئي، ويحولها إلى مجرد منفذ لسياسات لا تعكس ʪلضرورة أولوēʮا الحقيقية 

غياب   إن  إذ  تدبيرها،  الترابية في  الحكامة  فصله عن ضعف  يمكن  التقنية لا  الوسائل  فإن ضعف  التنسيق، وضعف  وعليه، 
. ومن ثم يصبح من الضروري  4التخطيط الاستراتيجي، وانعدام الرؤية المندمجة، كلها عوامل تسهم في تعميق فجوة الأداء البيئي المحلي 

ترشيد وتفعيل تدخلات الجماعات في اĐال البيئي من خلال تعزيز وسائل التنفيذ، ليس فقط عبر توفير التجهيزات، بل أساسا عبر  
 

ـــراس،   1 ـــر الـ ــــدبير المـــــالي ســــناء حمـ ــــع ومتطلبـــــات الحكامـــــةالتـ ـــانون العــــام والعلـــــوم الـــــترابي بـــــين إكراهـــــات الواقـ ــل الـــــدكتوراه في القـ ، أطروحــــة لنيــ
  .151، ص 2017/2016السياسية، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية سلا، السنة الجامعية 

  .170عاطف وهابي، م س، ص  2
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-https://revuealmanara.com/%D8%AF%D9%88%D8%B1
-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA
-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9
-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A
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ــــــدين،  4 ـــن بوعـــ ــةلحســــــ ــــــــاء المعلومــــــــــة القانونيــــــــ ـــــــــي، فضــ ــــــــاد المحلـ ـــــــاش الاقتصــ ــــــــة الترابيــــــــــة في انعـــ ـــط الاطـــــــــلاع: أهميــــــــــة الحكامــ ، رابــــــ
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مح  إرساء آليات حكامة فعالة، تقوم على اللامركزية الفعلية، وربط المسؤولية ʪلمحاسبة، وϦهيل الإدارة المحلية تقنيا وتنظيميا، بما يس
وليس  بتطوير الاقتصاد المحلي في إطار تنمية مندمجة ومستدامة تجعل من حماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية ركيزة أساسية لها، 

  .مجرد هدف ʬنوي أو ظرفي 

 خاتمة

يبرز من خلال هذا المقال أن جهود الجماعات الترابية في الحد من الانعكاسات السلبية للبيئة على الإنسان تشكل ركيزة أساسية  
  في تنزيل الحق في بيئة سليمة، ʪعتباره من الحقوق المرتبطة ارتباطا وثيقا ʪلكرامة الإنسانية وجودة العيش. غير أن هذه الجهود، على 

محدودة الفعالية بسبب جملة من الإكراهات البنيوية التي تمس منظومة التدبير البيئي المحلي، سواء على مستوى الموارد  أهميتها، تظل  
اتساع   أن  التحليل  أʪن  وقد  الجماعات.  لتدخل  المؤطر  والتنظيمي  القانوني  الإطار  مستوى  على  أو  والتقنية،  والمالية  البشرية 

ئما تفعيل فعلي قائم على الحكامة والنجاعة، مما يؤثر سلبا على قدرة الجماعات على الوقاية من  الاختصاصات البيئية لا يواكبه دا
المخاطر البيئية التي ēدد صحة الإنسان وسلامته. وعليه، فإن تعزيز الدور البيئي للجماعات الترابية يظل رهينا ϵرساء حكامة بيئية  

ة آليات التنفيذ، وتكريس اللامركزية الفعلية، بما يجعل من حماية البيئة أداة وقائية وتنموية  ترابية فعالة، تقوم على تحديث التشريع، وتقوي
 .في خدمة الإنسان واĐتمع

  

 

 


